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اللجنة أحالت تقريرها إلى مجلس الأمة ليدرج على جدول اعمال الجلسة المقبلة

»المالية«: الضريبة على تحويلات الوافدين لإيجاد مصادر جديدة للدخل
أدرج على جدول أعمال جلسة 
الثلاثاء التقرير الحادي والثلاثون 
للجنة الشؤون المالية والاقتصادية 
عــن الاقتراحات بقوانين بشــأن 
فرض ضريبة علــى التحويلات 

المالية الخارجية للوافدين.
وأشارت اللجنة في تقريرها إلى 
أن الهدف من هذه الاقتراحات هو 
إيجاد مصادر جديدة للدخل وذلك 
بفــرض ضريبة على التحويلات 
المالية الخارجية للوافدين بحيث 
يكون ذلك بمنزلة رسم مقابل ما 
تقدمه الدولة من خدمات ومرافق 

صحية وتعليمية وغيرها.
ورأت اللجنة أن إضافة المواد 
المدعومة التــي يتمتع بها الوافد 
كالبنزيــن والغــاز والكهربــاء، 
ســتنعكس بلا شــك في النهاية 
على جودة الخدمات التي ستقدم 

للمقيمين على أرض الكويت.
رأي اللجنة التشريعية:

التشــريعية  اللجنــة  ورأت 
بإجماع الآراء عدم الموافقة وذلك 
للأسباب الواردة في تقريرها وذلك 

على النحو التالي:
- تضمنت بعض الاقتراحات 
شبهة مخالفة أحكام الدستور من 
خلال التفرقة والتمييز في نص 
الضريبة علــى فئة محددة وهي 

فئة الوافدين في الدولة.
علــى  ضريبــة  فــرض   -
التحويــات الخارجية ســيؤدي 
إلى خلق سوق غير منظم خارج 
نطاق الســوق الرســمي للبنوك 

وشركات الصرافة.
- فــرض الضريبــة علــى 
التحويلات سينعكس على تكلفة 

البضائع.
- أغلــب الفئات التــي تقوم 
بعمليات تحويل الأموال هي فئة 

أصحاب الدخول المحدودة.
رأي وزارة المالية

بيّ وزير المالية خطورة وجود 
شبهة دســتورية في الاقتراحات 
محل النقاش مستشهدا بما ذكر في 
تقرير لجنة الشؤون التشريعية 
والقانونية ومؤكدا في الوقت ذاته 
أهمية وجود قوانين تســاهم في 
خلق إيــرادات إضافية للميزانية 

العامة.
إلا أن مثــل هــذه الإجــراءات 
يجب أن تكون ضمن أطر منهجية 
تأخذ في الاعتبار نظرة شمولية 
للإصلاح المالي والاقتصادي، فأي 
عمليات إصلاح اقتصادي تكون 
دون معرفة آلياتها وطرق تطبيقها 
سيترتب عليها عجز الحكومة عن 

القيام بدورها التنفيذي.

رأي البنك المركزي
ذكر محافظ البنك المركزي أن 
الاقتراحات بقوانــن تحمل عدة 
مثالب فنية ومالية يجب أن تدرس 
وتعالج، ليتحقق الغرض والفائدة 
المرجوة مــن الاقتراحات بقوانين 

وهي كالتالي:

علــى مبدأ المســاواة بــن جميع 
القاطنين على أرض  الأشــخاص 
الكويــت ســواء كانــوا مواطنين 
أو غيــر مواطنين، إلا أنه وفقا لما 
انتهت إليه المحكمة الدســتورية 
في الكويــت، فثمة هناك أوضاع 
قد تقتضي عدم تطبيق هذا المبدأ 
الدستوري بصورة مطلقة، وتجيز 
التمييز طالما كانت له الأســباب 
الموضوعيــة التــي تبــرره وكان 
متفقا مع الأغراض التي يستهدفها 
المشرع، بمعنى أن مبدأ المساواة 
وعدم التمايز بين الأفراد لا يؤخذ 
بشكل مطلق بحيث لا يحده حد ولا 
يقيده قيد. ومن أمثلة هذا الحكم 
الصادر من المحكمة الدســتورية 
في الدعوى المقيدة بسجل المحكمة 
برقم )41( لسنة 2008 »دستور«.
حيــث بينــت المحكمــة »أن 
المســاواة فــي جوهرهــا تعنــي 
التســوية في المعاملة بين المراكز 
المتماثلــة، والمغايرة  القانونيــة 
في المعاملة بين المراكز القانونية 
المختلفة، والتمييز المنهي هنه هو 
ذلك التمييز غيــر المبرر، والذي 
تتنافــر بــه المراكــز القانونيــة 
التي تتحــد خصائصها وتوافق 
عناصرهــا، بحيث تكون القاعدة 
القانونية التي تحكمها إما مجاوزة 
باتساعها أوضاع هذه المراكز، أو 
أن هذه القاعــدة قاصرة بنطاقها 
عن استيعاب هذه المراكز، وهناك 
فرق بين التمييز غير الجائز، وبين 
التقسيم أو التصنيف الجائز والذي 
تنطوي عليه بعض التشريعات 
التي تخص جماعــة أو أفرادا أو 
فئة أو طائفة بحكم قانوني خاص 
أو معاملة خاصة، والتقســيم أو 
التصنيف الجائز هو الذي يرتب 
المعاملة أو الحكم القانوني الخاص 
بها على أساس توفر صفة معينة 
أو وجود واقعة خاصة ومتميزة 
تربطهــا بالنتيجة التــي يرتبها 
هذا الحكــم رابطة منطقية يمكن 
الموقوف عليها وتحديدها، وبالتالي 
فإنه كلما كانت القاعدة التنظيمية 
مغايرة بين أوضــاع أو مراكز أو 
أفراد لا تتحدد واقعا فيما بينها، 
وكان تقديــر تلــك المغايرة قائما 
على أسس موضوعية، مستهدفة 
تحقيق أهداف مشروعة، وكافلة 
وحدة القاعدة القانونية في شأن 
مراكــز وأوضــاع متماثلة، كانت 
هــذه القواعــد في إطار الســلطة 
التقديرية للجهة التي قررتها، بل 
متضمنة تمييز مبررا لا ينال من 

مشروعيتها الدستورية«.
وتبعا لمــا تقدم، فقــد جاءت 
المادة 48 من الدســتور في شــأن 
الضرائــب والتكاليــف عامة في 
مجالها حيث نصت على أن )أداء 
الضرائب والتكاليف العامة واجب 
وفقا للقانون. وينظم القانون إعفاء 
الدخول الصغيرة من الضرائب بما 
يكفل عدم المســاس بالحد الأدنى 

اللازم للمعيشة(.

انتهت اللجنة بأغلبية آراء أعضائها 
الحاضريــن )5 - 1 ممتنــع( إلى 
الموافقة على الاقتراح بقانون بشأن 
فرض ضريبة علــى التحويلات 
الماليــة للأجانب المقيمــن داخل 
الكويت. وانبنى رأي الأقلية على 
عدم الموافقة على الشرائح والنسب 

الضريبية الموجودة بالقانون.
هذا وجــاءت مــواد الاقتراح 
بقانون بشأن فرض ضريبة على 
التحويلات المالية للأجانب المقيمين 

داخل الكويت على النحو الآتي:
مادة 1: تفــرض ضريبة على 
المبالغ المالية التي يقوم الأجانب 
المقيمون داخل الكويت بتحويلها 
إلى الخارج أيا كانت العملة التي 

يتم بها التحويل.
ويستثنى من ذلك التحويلات 
المتعلقــة بالاتفاقيــات الخاصــة 
بحماية الاستثمار وانتقال رؤوس 
الأموال على النحو المحدد بأحكامها.
مادة 2: تدفــع الضرائب على 
المبالغ المالية المحولة للخارج وفقا 

للنسب التالية:
1 - 1٪ للمبالــغ المحولــة من 

واحد دينار إلى 99 د.ك.
2 - 2٪ للمبالــغ من 100 د.ك 

إلى 299 د.ك.
3 - 4٪ للمبالغ من 300 د.ك 

إلى 499 د.ك.
4 - 5٪ للمبالغ من 500 د.ك 

فأكثر.
مــادة 3: تحت إشــراف البنك 
المركزي تقوم شــركات الصرافة 
والبنوك المعتمدة بإرســال قيمة 
الضرائب إلى وزارة المالية، وتحدد 
اللائحــة التنفيذية آلية تحصيل 
قيمة الضرائب وإجراءات الإشراف 

والرقابة عليها.
مادة 4: يعاقب بالغرامة التي 
لا تجــاوز عشــرة آلاف دينار كل 
من يخالف أحكام المادة السابقة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 
خمس ســنوات أو بالغرامة التي 
لا تقل عن ضعف المبالغ المحولة 
كل مــن يقــوم بالتحويل عن أي 
طريق آخر غير شركات الصرافة 

والبنوك المعتمدة.
مادة 5: يصدر مجلس الوزراء 
بنــاء على عــرض وزيــر المالية 
اللائحــة التنفيذية لهذا القانون، 
وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ 

نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 6: علــى رئيس مجلس 
الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه 

- تنفيذ هذا القانون.
ونصــت المذكــرة الايضاحية 

للاقتراح بقانون على الآتي:
بلغت التحويلات المالية التي 
يقــوم بها الأجانــب المقيمون في 
الكويت ما يناهز 19 مليار دينار 
خلال السنوات الخمس الأخيرة، 
وقــد وصلت هذه التحويلات في 
سنة 2017 وحدها إلى 3.13 مليارات 
لأهم عشــر دول مصدرة للعمالة 
الوافدة في الكويت من اجمالي 14.4 

الإصــاح  بدايــة  ان   -  1
الاقتصــادي فــي الكويــت يكون 
بإصــاح الماليــة العامــة للدولة 
والطريق الأمثل لذلك هو بإعادة 
تســعير الخدمات والســلع التي 
تقدم بأســعار زهيــدة مما يؤدي 
إلــى اســتنزافها والإســراف في 

استخدامها.
2 - بالنســبة لرقــم اجمالي 
تحويــات العمالة الوافدة )4.14 
مليارات دينار( فهــو رقم خادع 
فهناك تحويــات لمواطنين ولكن 
يقوم بها الوافدون وهناك تحويلات 
لأغراض تجارية وليست شخصية، 
وهذا الرقم يشمل تحويلات للدول 
غير مصدرة للعمالة الوافدة مثل 
دول الاتحــاد الأوروبــي وأميركا 

والإمارات.
3 - هذه الضرائب أو الرسوم 
إن كانت تحويلات شخصية مثل 
تحويلات العمالة المنزلية فستؤدي 
إلى المطالبة برفع الأجور وإن كانت 
لأغراض تجارية ستؤدي إلى رفع 
قيمة الســلع وفي كلتا الحالتين 

سيتأثر المواطن.
4 - فرض الرسوم أو الضرائب 
سيؤدي إلى دفع الوافدين للقيام 
بالتحويلات بطرق غير رســمية 
مما يخلق ســوقا سوداء ستضر 
بسوق الصرافة وتضعف الرقابة 

المالية للبنك المركزي.
ونــوه المحافظ أنــه قد تكون 
هنــاك عقبتــان قانونيتــان أمام 
تطبيق هذه الاقتراحات تتمثلان 

في:
- تعارض الاقتراحات مع المادة 
)15( من القانون رقم )32( لسنة 
1968 بشــأن النقد وبنك الكويت 
المركزي وتنظيم المهنة المصرفية 
والتي تنص أن من أغراض البنك 
المركزي »العمل على تأمين ثبات 
النقد الكويتي وعلى حرية تحويله 

إلى العملات الأجنبية الأخرى«.
- الكويــت عضو في اتفاقية 
صندوق النقد الدولي منذ انضمامها 
فــي 1962/9/13 وقد نص القســم 
الثانــي من المادة الثامنة الخاص 
بالالتزامــات العامة للأعضاء في 
اتفاقية صنــدوق النقــد الدولي 
علــى أنه »لا يجوز لأي عضو أن 
يفرض بــدون موافقــة صندوق 
النقــد الدولــي، قيودا علــى أداء 

المتعلقة  المدفوعات والتحويلات 
بالمعاملات الدولية الجارية« وحيث 
إن تحويلات العاملــن الوافدين 
تندرج ضمن التحويلات الجارية، 
فــإن فــرض مثــل تلك الرســوم 
)الضرائب( على تلك التحويلات 
يتطلــب الحصول علــى موافقة 

صندوق النقد الدولي.
رأي اللجنة المالية

أن  الماليــة  اللجنــة  رأت 
الاقتراحات بقوانين يجب أن تتم 
دراستها وتسليط الضوء عليها من 
جانبين وهما الجانب الدستوري 

والجانب الاقتصادي.
أولا - الجانب الدستوري:

استمعت اللجنة بهذا الصدد 
إلى رأي المستشارين الدستوريين 
حيث أوضحا أن المشرع الدستوري 
حرص على تضمين دستور الكويت 
مــا يكفل الحفاظ علــى المقومات 
الأساســية للمجتمــع وحمايــة 
الحقوق والواجبات العامة للأفراد.

وحيث ان المادة 7 تنص على أن 
»العدل والحرية والمساواة دعامات 
المجتمع، والتعاون والتراحم صلة 
وثقى بين المواطنين«، كما أن المادة 
29 من الدســتور تنــص على أن 
»النــاس سواســية فــي الكرامة 
الإنســانية، وهم متساوون لدى 
القانــون في الحقوق والواجبات 
العامــة، لا تمييــز بينهم في ذلك 
بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة 

أو الدين«.
ولما كان الدستور الكويتي في 
المادتين ســالفتي الذكر، قد نادى 
بمبادئ المساواة وعدم التمايز بين 
الأفراد سواء كانوا مواطنين أو غير 
مواطنين في الحقوق والواجبات 
العامــة، ويتضح ذلــك جليا في 
بعض الكلمات والمصطلحات التي 
تشمل جميع سكان الكويت المقيمين 
على أرضها سواء كانوا مواطنين 
أو غير مواطنين، مثل كلمة الناس 
في المادة 29، وكلمة الإنســان في 
المــادة 31، وكلمة المتهم في المادة 
34، والحريات المتعلقة بالإنسان 
في المادتين 35، 36 والمادة 49، التي 
نصت على أن مراعاة النظام العام 
واحترام الآداب العامة واجب على 

جميع سكان الكويت.
وبالرغــم مــن صراحــة هذه 
النصوص، ووضوحها وتأكيدها 

وبنــاء على ذلك فهــذه المادة 
وضعت اطارا عاما لكيفية التعامل 
مع فرض الضرائب بالنسبة لجميع 
فئات سكان الكويت سواء مواطنين 
أو أجانب مقيمين وافدين والاعتبار 
الدســتوري الأساسي هو مراعاة 
مستوى الدخل ومداه ومدى قدرته 
على كفالة الحياة الكريمة للإنسان.

ولذلك فإن أداة فرض الضريبة 
هي القانون الذي منحه الدستور 
السلطة التقديرية في وضع الإطار 
المنظم لاستحقاق هذه الضريبة من 
حيث مداها، ومن حيث الخاضعين 
لها، والاعتبار الوحيد الذي فرضه 
الدستور هو مراعاة مستوى الدخل 
بما يسمح بالإعفاء من الضريبة 
لذوي الدخل المحدود. وما عدا ذلك، 
ســواء من حيث قيمــة الضريبة 
أو المشمولين بها فهو أمر متروك 
تقديره للمشــرع حســب عبارة 
الدستور )وفقا للقانون( الواردة 
في المادة 48 من الدستور الكويتي.

ثانيا: الجانب الاقتصادي:
أما الشق الثاني من الموضوع 
فهو الشــق الاقتصادي، والناظر 
في الاقتراحات بقوانين يجد أنهال 
تحمل إيجابية مالية رئيسية وهي 
الدخــل، خاصة  تنويع مصــادر 
وإننا فــي الكويــت لدينا مصدر 
وحيد للدخل وهــو النفط حيث 
تشــكل الإيــرادات النفطية ٪88 
من اجمالي إيــرادات الدولة وفقا 
للميزانية العامة للدولة للســنة 
المالية 2018/2017.وانتهت اللجنة 

المالية إلى ما يلي:
1 - خلو الاقتراحات بقوانين 
من وجود شــبهة مخالفة أحكام 

الدستور.
2 - وضــع قانــون خــاص 
يهدف إلــى فــرض ضريبة على 
المبالغ المالية التي يقوم بتحويلها 
الأجانب المقيمــن داخل الكويت 
إلى الخارج، أيا كانت العملة التي 
يتم بها التحويل وذلك بدلا من أن 
يكون هــذا التعديل على القانون 
رقم 2 لســنة 1968 في شأن النقد 

وبنك الكويت المركزي.
التحويــات  3 - اســتثناء 
المتعلقــة بالاتفاقيــات الخاصــة 
بحماية الاستثمار وانتقال رؤوس 
الأموال على النحو المحدد بأحكامها.

4 - تقسيم الفئات التي تفرض 
عليها الضريبة إلى شرائح بحيث 
يراعى فــي ذلك أصحاب الدخول 

المحدودة والعمالة المنزلية.
الماليــة  إعطــاء وزارة   - 5
مسؤولية جمع الضرائب والرسوم 
مع تكليف البنك المركزي بالإشراف 

على ذلك.
6 - فــرض غرامة مالية على 
من يقوم بإجراء تحويل مالي دون 
أن يلتزم بنسب الضريبة المحددة 
بالقانون، وتطبيق عقوبة الحبس 
علــى من يقــوم بتحويل الأموال 

خارج الأطر الرسمية.
وبعد المناقشــة وتبادل الآراء 

مليار دينار - حسب بيانات بنك 
الكويت المركزي - ومن الواضح أن 
هذا المبلغ من شأنه أن يدر إيرادات 
إلى الموازنة العامة للدولة قد تصل 
إلى معدل سنوي لا يقل عن 200 
مليون دينار إذا تم إخضاعه لنسبة 
ضريبــة تحقق مصــدرا إضافيا 
في دعم المساعي المبذولة لإيجاد 
مصادر متنوعة للدخل عبر إصلاح 
مالي واقتصادي يفضي إلى ضبط 
الموازنة العامة وتنمية الإيرادات 

غير النفطية وترشيد الإنفاق.
وإذا كان إيجــاد مصادر دخل 
بديلــة يحقــق التحكم فــي كلفة 
الخدمات الضرورية والأساسية 
المقدمة للمواطنين والمقيمين فإن 
إيرادات الضريبة على التحويلات 
الماليــة إلى الخارج ستســهم في 
تحسين تلك الخدمات متى اندرجت 
في ســياق منهجية تتجاوب مع 
متطلبــات الإصــاح الاقتصادي 
والمالي الشــامل. تلــك هي دوافع 
تقــديم هذا الاقتراح بقانون الذي 
يمكن إجمال أهم أحكامه في التالي:
- قررت المــادة الأولى فرض 
ضريبة على المبالــغ المالية التي 
يحولهــا الأجانب المقيمون داخل 
الكويــت إلى خــارج البــاد، مع 
استثناء الاتفاقيات الخاصة بحماية 
الاستثمار وانتقال رؤوس الأموال 

على النحو المحدد بأحكامها.
- وحددت المادة الثانية النسب 
المقــررة للضريبة المحصلة وفق 

الشرائح التالية:
من دينار إلى 99 )٪1(.
من 100 إلى 299 )٪2(
من 300 إلى 499 )٪3(

من 500 دينــار فأكثر )٪5(. 
)المادة الثانية(.

وذلك بهــدف حماية أصحاب 
الدخل المحدود.

- وأناطــت المادة الثانية بأن 
تقوم شــركات الصرافة والبنوك 
المعتمدة بإرسال قيمة الضرائب 
إلى وزارة المالية وذلك تحت إشراف 
البنك المركزي، وتحــدد اللائحة 
التنفيذية آلية التحصيل وإجراءات 

الإشراف والرقابة.
- ولــردع التحويــات غيــر 
القانونيــة ومواجهــة كل تحايل 
بهدف تفادي أداء الضرائب المقررة 
جرمــت المادة الرابعة كل مخالفة 
لأحكام المادة الثالثة وذلك بتوقيع 
عقوبة غرامة لا تتجاوز عشرة آلاف 
دينار، والمعاقبة بالحبس مدة لا 
تتجاوز 5 سنوات أو بالغرامة التي 
لا تقل عن ضعــف المبلغ المحول 
في حق كل مــن يقوم بالتحويل 
عن طريق غير شركات الصرافة 

والبنوك المعتمدة.
- ونصت المادة الخامسة على 
أن يصــدر مجلس الــوزراء بناء 
على عرض وزير المالية اللائحة 
التنفيذية لهذا القانون خلال ستة 
أشهر من تاريخ نشره في الجريدة 

الرسمية.

المواد المدعومة 
التي يتمتع بها الوافد 

كالبنزين والغاز 
والكهرباء ستنعكس 

على جودة الخدمات 
التي ستقدم للمقيمين

يستثنى من تلك 
الضريبة التحويلات 

المتعلقة بالاتفاقيات 
الخاصة بحماية 

الاستثمار وانتقال 
رؤوس الأموال 

على النحو المحدد 
بأحكامها

تدفع الضرائب على 
المبالغ المالية المحوّلة 

للخارج وفقاً لنظام 
النسب أو الشرائح 

يعاقب بالحبس مدة 
لا تجاوز خمس سنوات 

أو بغرامة لا تقل عن 
ضعف المبالغ المحوّلة 

من يقوم بالتحويل 
عن طريق جهات 

غير معتمدة

البنك المركزي: فرض 
الضرائب سيدفع 

الوافدين للتحويلات 
بطرق غير رسمية 

ما يخلق سوقاً سوداء

رسالتان من »الإحلال« و»تحسين الأعمال« على جدول أعمال جلسة الثلاثاء
أدرج على جدول أعمال جلسة 
الثلاثاء رسالتان واردتان وهما 

كالتالي:
1- رســالة من رئيس لجنة 
الإحــال وأزمة التوظيف يطلب 
فيها إحالــة الاقتراحات بقوانين 
المحددة بالرسالة والمتعلقة بإحلال 
الكويتيــن مكان غير الكويتيين 
وحل أزمة التوظيف، المدرجة على 
جدول أعمال لجنة الشؤون المالية 
والاقتصاديــة إلى لجنة الإحلال 
وأزمة التوظيف للاختصاص عملا 
بالمادة )58( من اللائحة الداخلية.
وجاء نص الرسالة كالتالي:

تــود لجنــة الإحــال وأزمة 

التوظيــف أن تحيطكم علما بأن 
الاقتراحات بقوانين التالية مدرجة 
حاليــا على جــدول أعمال لجنة 

الشؤون المالية والاقتصادية:
1- الاقتراح بقانون »بإضافة 
فقــرة أخيرة إلى المــادة )9( من 
القانــون رقم )19( لســنة 2000 
في شــأن دعم العمالة الوطنية 
وتشــجيعها للعمل في الجهات 
المقــدم مــن  غيــر الحكوميــة، 
السيد العضو صلاح عبدالرضا 

خورشيد«.
2- الاقتــراح بقانــون »مادة 
جديدة برقم )4 مكررا( إلى القانون 
رقم )19( لســنة 2000 في شأن 

بعض أحكام المرســوم بالقانون 
رقم )15( لســنة 1979 في شــأن 
المقــدم مــن  المدنيــة،  الخدمــة 
السادة الأعضاء عمر عبدالمحسن 
الطبطبائــي ويوســف صالــح 
الفضالــة وعبدالوهــاب محمــد 
البابطين ومبارك هايف الحجرف، 

وثامر سعد الظفيري«.
5 - الاقتراح بقانون »بإضافة 
مادة جديدة برقم )15 مكررا أ( إلى 
المرسوم بالقانون رقم )15( لسنة 
1979 في شــأن الخدمــة المدنية، 
المقدم من السيدين العضوين د. 
وليد مساعد الطبطبائي، وعسكر 

عويد العنزي«.

وجاء نص الرسالة كالتالي:
نص الاقتراح

1- قيام كل من وزارة التجارة 
والصناعــة والصندوق الوطني 
لرعايــة وتنميــة المشــروعات 
الصغيرة والمتوسطة والمحفظة 
المشــروعات  بدعــم  الخاصــة 
الصغيــرة والمتوســطة بالبنك 
وحــدات  بإنشــاء  الصناعــي 
متخصصــة فــي كل مــن تلــك 
المؤسسات لدعم المرأة الكويتية 
وتفعيل دورها )شابة، متقاعدة، 
ربة بيت( في إقامة المشــروعات 
الصغيرة والمتوســطة من خلال 
التأهيــل والتدريــب والتوجيه 

دعم العمالة الوطنية وتشجيعها 
للعمل في الجهات غير الحكومية، 
المقدم من السادة الأعضاء عبدالله 
فهــاد العنزي وأســامة عيســى 
الشــاهين ود.حمــود عبــدالله 
الخضير ومحمد هايف المطيري، 
ود. جمعــان ظاهــر الحربش«، 

والمحال بصفة الاستعجال.
3 -الاقتراح بقانون »بإضافة 
فقرة جديــدة إلى المادة )16( من 
المرسوم بقانون رقم )15( لسنة 
1979 في شــأن الخدمــة المدنية، 
المقدم من الســيد العضو عسكر 

عويد العنزي«.
4- الاقتراح بقانون »بتعديل 

ولمــا كانت هــذه الاقتراحات 
بقوانين تتعلق بإحلال الكويتيين 
مــكان غير الكويتيين وحل أزمة 
التوظيــف، وهــو مــا يدخل في 
صميم اختصاص لجنة الإحلال 

وأزمة التوظيف.
2- رســالة من مقــرر لجنة 
تحســن بيئة الأعمــال ورعاية 
المشــاريع الصغيرة والمتوسطة 
يطلب فيها إحالة الاقتراح برغبة 
المرفق بالرسالة والمقدم من عضو 
مجلس الأمة محمد حسين الدلال 
إلى لجنة شؤون المرأة والأسرة 
للاختصاص عمــا بالمادة )58( 

من اللائحة الداخلية.

والدعــم والتمويــل إضافــة إلى 
الحملات التدريبيــة والإعلامية 
الداعمية لدور المرأة في هذا الشأن.

2- قيام كل من جامعة الكويت 
والهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب ووزارة التعليم العالي 
)مجلــس الجامعــات الخاصة( 
بتخصيص مقرر دراســي لدعم 
دور المــرأة فــي القطاع الخاص 
وبالأخص المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة تأهيلا وتدريبا مع 
الســماح لأخذ المقرر من خارج 
المسجلين في تلك الجامعات ومن 
أفراد المجتمع تسهيلا لانخراط 
عدد أكبر من النساء في المشاريع 

الصغيرة والمتوسطة. 3- قيام 
وزارة الإعــام بإقامــة برامــج 
إعلامية وثقافية وتنويرية لدعم 
دور المــرأة الكويتيــة في إقامة 
المشــاريع التجاريــة الصغيرة 

والمتوسطة.
4- الســماح بإقامة وإشهار 
جمعيــة نفــع عــام متخصصة 
فــي مجال دعم المــرأة في إقامة 
المشــاريع التجاريــة الصغيرة 
والمتوسطة، وتشجيع جمعيات 
النفع العــام القائمة لتبني هذا 
الموضوع واعتباره من الأهداف 
الرئيسة لتلك الجمعيات لتعزيز 

دور المرأة الإيجابي.

»الصداقة السادسة« يلتقي رئيس النواب المغربي»الصداقة الأولى«: ضرورة انضمام كوسوڤو لـ »التعاون الإسلامي«
أكد رئيس وفد مجموعة 
الصداقــة البرلمانيــة الأولى 
النائــب د.وليــد الطبطبائي 
عمّق العلاقة التاريخية بين 
الكويت وكوســوڤو مشددا 
على ضرورة زيادة التعاون 
بين البلدين في المجالات كافة 
المتعلقة بالجوانب  لاســيما 

البرلمانية والاقتصادية.
جــاء ذلــك فــي تصريح 
صحافــي للطبطبائي أمس 
عقب لقائه والوفد المرافق له 
كلا على حدة وزير الخارجية 
في جمهورية كوسوڤو بهجت 
باتســولي ونائــب رئيــس 
مجلس الوزراء فاتمير ليماي.
وأشــار الطبطبائــي الى 
تقديم وثيقة لوزير الخارجية 
الكوسوڤي تتعلق باتفاقية 
لإنشاء لجنة تعاون مشترك 
البلديــن مضيفــا أن  بــن 
الوزير أمر باتخاذ الاجراءات 
التنفيذية لتفعيل الاتفاقية 

التقــى وفــد مجموعــة 
الصداقة البرلمانية السادسة 
النائــب عســكر  برئاســة 
العنزي وعضوية النائبين 
د.محمد الحويلة والحميدي 
السبيعي، الخميس الماضي، 
رئيــس مجلس النواب في 
المملكة المغربية الشــقيقة 

السيد الحبيب المالكي.
وبحــث الجانبان خلال 
اللقاء سبل تعزيز العلاقات 
المتميزة التي تجمع البلدين 
الشقيقين بكل مستوياتها 
ومجالاتهــا، وأهمية إجراء 
مثل هذه الزيارات واللقاءات، 
وتفعيل دور لجان الصداقة 
بشكل أكبر لما لها من أهمية 
بالغــة الأثــر فــي تنميــة 
وتطوير العلاقات البرلمانية 
الثنائيــة بين مجلس الأمة 
الكويتــي ومجلس النواب 

المغربي.
الوفــد  وقــدم رئيــس 

وإنشاء اللجنة.
وأوضــح ان العلاقــة مع 
كوســوڤو ستشــهد تعاونا 
دبلوماسيا مشــتركا للعمل 
فــي المنظمــات الدولية، الى 
جانــب تبــادل التأشــيرات 
والاســتثمارات واتفاقيــات 

الإعفاء الضريبي.

الكويتــي النائــب عســكر 
العنــزي الدعــوة للحبيب 
المالكي لزيارة الكويت في 

أقرب.
المالكي  وأعرب الحبيب 
عــن شــكره لهــذه الدعوة 
الكويــت، متمنيا  لزيــارة 

الطبطبائي على  وشــدد 
ضرورة انضمام كوســوڤو 
لمنظمة التعاون الإسلامي حتى 
تشارك الدول الإسلامية في 
القضايا العامة وتحصل على 

فوائد انضمامها للمنظمة.
وأكد ضرورة بذل المساعي 
لانضمام كوسوڤو للمنظمات 

أن تتــوج هــذه العلاقــات 
المتميــزة بالتوقيــع علــى 
اتفاقية ثنائية بين البرلمانين 

الكويتي والمغربي.
وفي ختام اللقاء شــكر 
الكويتــي رئيــس  الوفــد 
مجلس النواب المغربي على 

محمد هايف ود. وليد الطبطبائي يتبادلان الهدايا التذكارية في كوسوڤو
د. محمد الحويلة وعسكر العنزي والحميدي السبيعي مع رئيس مجلس النواب المغربي

اليونســكو  الدوليــة مثــل 
وغيرهــا مشــيرا إلــى أنــه 
ســيكون هناك تنســيق بين 
البرلمانات الأخرى بهذا الشأن.

وذكر أنه يمكن الاستفادة 
الماهــرة فــي  العمالــة  مــن 
كوســوڤو خصوصــا فــي 
المجال الطبي والمجالات الفنية 
بالإضافــة الــى التعاون في 
مجالات التنمية والمشــاريع 
من خلال الصندوق الكويتي 

للتنمية الاقتصادية.
يذكــر ان وفــد مجموعة 
الصداقــة البرلمانيــة الأولى 
د.وليــد  النائــب  برئاســة 
الطبطبائي وعضوية النائب 
محمــد هايــف يقــوم حاليا 
بزيــارة رســمية لجمهورية 
كوســوڤو تأتــي فــي اطــار 
التي يبذلها مجلس  الجهود 
الديبلوماسية  الامة لتعزيز 
البرلمانية مع الدول الشقيقة 

والصديقة.

جهوده التي بذلت في دعم 
القضايا العربية وبخاصة 
التي  الفلسطينية  القضية 
تسمو على ما سواها، وذلك 
من خلال ترؤســه الاتحاد 
البرلمانــي العربــي خــال 

الفترة من )٢٠١٧-٢٠١٨(.

جانب من احد اجتماعات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية


